محددات الاستثمار في الوطن العربي /العراق
د.لمى الإمارة
كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين
مقدمة 
هنالك مقولة مفادها ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وهي مقولة ان دلت على شيء فانها تدل على مدى الترابط بين الجانبين ، فاذا صلحت السياسة صلح الاقتصاد وان فسدت السياسة فسد الاقتصاد ، والعكس صحيح تماماً فلا وجود لاستقرار سياسي دون ان يكون هنالك استقرار اقتصادي .. من هنا انطلق في تساؤلي ، كيف يكون حال العراق كدولة  اذا كانت السياسة والاقتصاد غير مستقرة فيه .. وان القرارات التي تتخذ سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي خاضعة لضغوط قوى وارادة خارجية .. فضلاً عن ظروف داخلية صعبة وغير مستقرة ..


من هنا سنحاول في هذه الورقة التعرف على واقع الاقتصاد العراقي لكن من جانب واحد وهو جانب الاستثمار ، وعليه سنقوم في البدء بمحاولة لتعريف مفهوم الاستثمار ومن ثم معرفة مححدات هذا الاستثمار .. 

المطلب الأول : مفهوم الاستثمار

تستخدم كلمة الاستثمار لغوياً  وهي مصدر استثمر ، للدلالة على طلب الحصول على الثمر والسعي للحصول عليه والانتفاع به ... اما من الناحية الاقتصادية فيعرف الاستثمار بانه تخصيص رأس المال للحصول على وسائل انتاجية جديدة لتطوير الوسائل الموجودة لغاية زيادة الطاقة الانتاجية .. وياخذ على هذا التعريف عن انه يعبر عن انتقال راس المال من الشكل النقدي الى الشكل المنتج فقط ، وهو امر تنفيه حقيقة ان الاستثمار قد يتم في اصول حقيقية او مالية سعياً لتحقيق اهداف محددة ، فضلا عن وجود الاستثمار بشكل تقني وليس نقدياً كمنح البراءات والتراخيص او بشكل بشري كالخبراء والفنيين والاداريين.
والاستثمار نوعان .. فاما ان يكون استثماراً داخلياً (وطني) او استثمار خارجي (اجنبي) ويقصد بالاستثمار الاجنبي كل استثمار خارج الحدود الوطنية للمستثمرين يعد استثماراً اجنبياً للبلد المستثمر فيه .. اما جهة الاستثمار فهي اما ان تكون دولة او مجموعة دول او شركة او مجموعة شركات او حتى افراد . 
كما ان هنالك نوعين من الاستثمار الاجنبي .. فهو اما ان يكون استثمار مباشر او استثمار غير مباشر ... ويقصد بالنوع الاول (المباشر) على انه استثمار طويل الاجل ويتضمن مصلحة دائمة وسيطرة كيان مقيم في اقتصاد ما (متمثلاً بالشركة المقر) على مشروع مقام في اقتصاد اخر وهنا يمارس المستثمر الاجنبي درجة مهمة من التأثير على ادارة المشروع المقام في بلد اخر غير بلده الام .
اما الاستثمار الاجنبي غير المباشر فانه يأخذ شكل تملك الاجانب للاسهم والسندات الخاصة او الحكومية في البلد المضيف بقصد المضاربة والاستفادة بالتالي من فروق الاسعار او للحصول على ارباح تدرها السندات ذات الفائدة الثابتة او الاسهم بشرط الا يحوز الاجانب من الاسهم ما يخولهم حق ادارة المشروع ويتميز هذا النوع بانه قصير الامد احياناً يمتد الى اشهر او حتى اسابيع معدودة . 
المطلب الثاني : محددات الاستثمار في العراق 
بالنظر للظروف التي يعيشها البلد في الوقت الحاضر والمتمثلة بالفوضى السياسية وعدم الاستقرار السياسي ، فضلاً عن قلة خبرة بعض القادة الحكوميين والتغيير المستمر لبعض الوزراء ، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار الامني وحالات خطف المقاولين (وبالذات الاجانب) فضلاً عن تصفيتهم جسدياًَ او اذا كان المخطوف محظوظاً فانه يدفع فدية كبيرة من اجل اطلاق سراحه .. فضلاً عن تحجج الكثيرين بان القرارات التي تؤخذ ولا سيما في المجال الاقتصادي والاستثمار هي قرارات باطلة لانها اتخذت والعراق خاضع تحت سيطرة الاحتلال الاجنبي وما لهذا الاحتلال من مصلحة في تمرير الكثير من القرارات التي تصب بالنتيجة لصالح الشركات الاجنبية .. كل ذلك وغيره من الاسباب حال دون امكانية وجود حالة من الاستثمار الناجح او المستقر في العراق .

فضلاً عن عدم التيقن وعدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة ، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتقلباتها... والتي تؤثر على الربحية المتوقعة وخاصة في حالة الشركات او المشروعات غير المغامرة وان عدم التيقن يجعل هذا النوع من الشركات تعيد تخصيص استثماراتها بعيداً عن الانشطة ذات المخاطر المرتفعة ومن ثم ينخفض الاستثمار الخاص . 
وعلى العموم فاننا قسمنا المحددات التي تحول دون امكانية الاستثمار الناجح الى ثلاث محددات اساسية .. تمثل اول الاسباب بالمححدات الادارية ، اما ثاني المحددات فكانت محددات مالية وثالثاً كانت المحددات القانونية .. وسنقوم بتوضيح كل جانب من هذه الجوانب ..
 ان اهم جانب يمكن للاستثمار الخوض فيه هو الجانب الصناعي وعليه فقد قمنا بتحديد السمات العامة للواقع الصناعي العراقي ،والمتمثلة في :
1. غياب استراتيجية تنظيمية موحدة تجمع الخطوات والقرارات المتخذة لتنمية القطاع الصناعي  في اطر زمنية وكمية وتسويقية رقمية محددة .
2. غياب التشابك الانتاجي بين الانشطة الصناعية المختلفة .
3.  مرور القطاع الصناعي بفترات  متعاقبة من التذبذب من الوفرة الى الشحة، ومن الاهتمام الى الإهمال .
4. افتقار إدارات الصناعة إلى التدريب الفني والتقني والإداري بشكل يعزز قدرتها أو يرفدها بقدرات ومهارات جديدة .
5.  توزع أمكنة ومواقع الصناعات الحالية في مواقع عمل تفتقر إلى الحماية الأمنية اللازمة لإدارة العمل هناك .
6. تسرب الكثير من الخبرات الفنية المتقدمة التي كانت تعمل في القطاع الصناعي إلى قطاعات لا صلة لها بتخصصاتها، أو إلى خارج العراق، بالرغم من أن كل تلك الخبرات قد تم إنفاق مبالغ طائلة لتدريبها وصقل مهاراتها.
7.  ضعف وتعثر تمويل تنمية قطاع الصناعات، وشيوع حالات الفساد الإداري
أولاً : محددات إدارية..  وتتمثل في :
احتياج القطاع الصناعي إلى تدريب عالي الجودة لضمان تنمية مهارات القوى العاملة والإدارات في المجال الإداري والفني.

 يحتاج تطوير القطاع الصناعي إلى وجود مناخٍ آمن يمكن أن تجري فيه العمليات بشكل طبيعي أو شبه مستقر في أسوأ الأحوال، وهذا ما لا تحظى به فرص تطوير الصناعات لحد الآن في العراق.

يحتاج تطوير الصناعات الى ضرورة وجود منهج يحدد بوضوح موقف الحكومة من خصخصة هذا القطاع ، وبخاصة أن العراق يحتاج الى صناعة نشطة تتميز ببيئة تنافسية لديها قدرة النمو التقنية السريعة، وتستطيع ان تستجيب سريعاً للظروف المتغيرة.
ان عدم وضوح المنهج بهذا الشأن جعل آليات ووسائل الاستثمار في القطاع الصناعي غائبة لحد الآن.

تأرجح القرار الاقتصادي وعدم وجود جهة مرجعية واضحة يمكنها اتخاذ القرار المناسب من غموض المشهد السياسي وتداخلاته، وتعاقب مجموعة حكومات غير مستقرة زمنيا ولا تمتلك الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرارات طويلة الآجل.
 
ثانياً/ محددات مالية.. وتتمثل في : 
 1.تخوف الاستثمار الأجنبي من الدخول بشكل مكثف في الصناعة العراقية واقتصار حالات دخول الشركات على المقاولات التي تنفذ من قبل المقاولين العراقيين.
 
2.ضعف التخصيصات المالية الحكومية لتنمية وتوسيع قطاع الصناعة بشكل عام.
 
3.غياب الاستثمار المحلي المرموق وتدني الإمكانيات المالية للبنوك المحلية، يضاف الى ذلك توجه المستثمر العراقي الى الخارج لاستثمار امواله ولاسيما لدى دول الجوار لما تعرض له المستثمرون من حالات اختطاف ومساومات فضلاً عن التصفية الجسدية وهو ما دفعهم للنظر الى الاستثمار في الخارج على انه افضل حل للحفاظ على ارواحهم واموالهم .
4.يضاف الى ما تقدم ارتفاع المديونية الخارجية للاقتصاد العراقي .
ثالثاً : المحددات الفنية وتتمثل في :
أ‌. الحاجة المتنامية إلى المعدات اللازمة لضمان الاستمرار ومن ثم التطوير.
ب‌. التذبذب النوعي، وتراجع الالتزام بالقواعد المعيارية النوعية الدولية، والاقتصاد على إنتاج منتجات ذات مواصفات نوعية متخلفة وقديمة .
ج‌. افتقار الصناعة إلى المستوى المعياري المنتظم في الإنتاج ،وعدم ثبات المستوى النوعي للإنتاج.
د‌. اقتصار الصناعات على أنواع محددة للغاية ( وتقليدية إلى حد كبير) من المنتجات .

رابعاً: محددات قانونية.. وتتمثل في :
1. المحددات القانونية المرتبطة بملكية وحجوم الشركات الخاصة، وحجوم الاستثمار الأجنبي المسموحة.

2.الموانع القانونية أمام المتعاقدين مع وزارة الوزارات الحكومية وباقي مؤسسات الحكومة العراقية، والمانعة لمقاضاتها عند التعاقد على التجهيز مع القطاع الخاص.
 
3.الموانع القانونية أمام توسع مشاركة قطاع الصيرفة في تمويل بعض قطاع الصناعات.

4.الموانع القانونية أمام مراقبة أداء بعض القطاعات الصناعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وحقها في الحصول على نديّة قضائية فاعلة.
 5.أن ظروف عدم الاستقرار الامني والسياسي و عدم وضوح الامور الدستورية والقانونية تجعل الجهات الرسمية تحجم  في الوقت الحاضر عن أتخاذ قرارطويل الأجل بشأن تطوير بعض الصناعات 
ومن اجل ان ننهض بالجانب الاقصادي ومن ثم نشجع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي، اصحاب رؤوس الاموال (دول او شركات او افراد) ، للدخول الى السوق العراقية واستثمار اموالهم فيها يتطلب الوضع  تدريب وتأهيل ملاكات فنية جديد ، والتأكيد على اهمية تشريع قانون الاستثمار يكون واضح وشامل، يأخذ بعين الاعتبار امكانات العراق الكبيرة، وحالة الدمار والاهمال التي لحقت بالبنى التحتية، وشحة الموارد المالية وضرورة الاستعانة بالكفاءات العراقية الموجودة داخل العراق وخارجه.
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